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 المحكمـــــة 
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.       
حيث إن نطاق الدعوى الذي تتحدد به مصلحة المدعيين في الدعوى المعروضة، ينحصر في         

( المادة  )  375نص  المادة  من  الرابعة  والفقرة  الأولى  الفقرة  من  الأول  والشطر    375مكررًا(، 



العق قانون  من  العمدي،  مكررًا/أ(  والإتلاف  الضرب  جريمتي  على  حكمها  إعمال  مجال  في  وبات، 
 ( من القانون ذاته. 2، 361/1و 3، 242/1المؤثمتين بالمادتين )

 
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك         
قضائية "دستورية"،  37لسنة    13رقم  ، في الدعوى  3/6/2017بحكميها الصادر أولهما بجلسة  

بالعدد رقم   الرسمية  الجريدة  في  الحكم  هذا  نُشر  الدعوى، وقد  مكرر )ج(    23الذي قضى برفض 
ثانيهما بجلسة  13/6/2017بتاريخ   الدعوى رقم  28/8/2021، والصادر  في    36لسنة    203، 

  35يدة الرسمية بالعدد قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في الجر
بتاريخ   )ز(  المادة )8/9/2021مكرر  الدستور، والمادتين )195. وكان مقتضى نص   48( من 

رقم  49و بالقانون  الصادر  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من  تكون  1979لسنة    48(  أن   ،
وبا الكافة،  مواجهة  في  مطلقة،  حجية  المحكمة  هذه  عن  الصادرة  والقرارات  إلى  للأحكام  لنسبة 

الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه 
 عليهـــــــــــا من جديــــــد لمراجعته؛ ومــــــــن ثم تغــــــدو الدعوى المعروضــــة غير مقبولة.

 لذلـــك
المحكمة          مشورة    –قررت  غرفة  ال  –في  قبول  وألزمت  عدم  الكفالة،  ومصادرة  دعوى، 

 المدعيين المصروفات. 
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